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رسـالة مؤرخـــة ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمــــن مـن رئيـس لجنـة مجلـــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ٧٥١ (١٩٩٢) 

  بشأن الصومال 
ـــالقرار  يشـرفني أن أحيـل طـــي هـــذا تقريـــر لجنـــة مجلــــس الأمـن المنشــــــأة عمـــــلا ب
٧٥١ (١٩٩٢) بشـأن الصومـال (انظـر المرفـق)، الـذي اعتمدتـه اللجنـة بموجـب إجـــراء عــدم 
الاعـتراض في ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ ويجـري تقديمـه وفقـا لمذكـــرة رئيــس مجلــس 

 .(S/1995/234) الأمن المؤرخة ٢٩ آذار/مارس ١٩٩٥
(توقيع) سعيد بن مصطفى 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
بالقرار ٧٥١ (١٩٩٢) بشأن الصومال 



200-81120

S/2000/1226

 المرفق 
ــــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ٧٥١ (١٩٩٢) بشــأن  تقريـــر لجنـــــــة مجلـــ

الصومال    
مقدمة   أولا -

إن هذا التقرير الذي أعدتـه لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ٧٥١ (١٩٩٢)  - ١
بشـأن الصومـال يشـمل الفـترة الممتـدة مـن كـانون الثـاني/ينـاير إلى ٢٠ كـانون الأول/ديســمبر 

 .٢٠٠٠
وكـانت اللجنـة قـد قدمـت إلى مجلـــس الأمــن في ٢٨ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩  - ٢
ـــاير إلى كــانون الأول/  تقريـرا (S/1999/1283) يغطـي أنشـطتها في الفـترة مـن كـانون الثـاني/ين

ديسمبر ١٩٩٩. 
 

موجز لأنشطة اللجنة في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير   ثانيا -
ـــائبين  ضـم المكتـب في عـام ٢٠٠٠ السـيد سـعيد بـن مصطفـى (تونـس) رئيسـا، مـع ن - ٣

للرئيس قدمهما وفدا جامايكا وهولندا. 
ـــة  وفي الجلسـة ١٦ المعقـودة في ٨ آذار/مـارس ٢٠٠٠، اسـتعرضت اللجنـة ضمـن جمل - ٤
أمـور اتخـاذ تدابـير لتعزيـز التنفيـذ الفعـال لحظـر توريـد الأسـلحة الـذي فرضـه مجلـس الأمـــن في 
قراره ٧٣٣ (١٩٩٢) دف وقـف تدفـق الأسـلحة المتواصـل إلى الصومـال. وقـررت اللجنـة، 
وفقـا للفقـرة ١٢ مـن قـرار مجلـس الأمـن ٩٥٤ (١٩٩٤)، أن تلتمـس التعـاون والمسـاعدة مــن 
منظمة الوحدة الأفريقية ومن الهيئة الحكومية الدوليـة المعنيـة بالتنميـة فيمـا يختـص بإنفـاذ حظـر 
توريد الأسلحة الإلزامـي المفـروض علـى الصومـال. ولبلـوغ تلـك الغايـة، وجـه رئيـس اللجنـة 
ــة وإلى  رسـالتين، مؤرختـين ٢٠ آذار/مـارس ٢٠٠٠، إلى الأمـين العـام لمنظمـة الوحـدة الأفريقي
الأمين التنفيذي للهيئة الحكومي الدولية المعنيـة بالتنميـة، يناشـد فيـهما المنظمتـين أن تقدمـا إلى 
اللجنة بانتظام ما قد يكون لديهما من معلومات أو ما قد تعثر عليه من معلومات تتصـل بأيـة 

انتهاكات للحظر على توريد الأسلحة أو بأية انتهاكات يشتبه في وقوعها في هذا الصدد. 
ـــا  وعقــب تلــك الجلســة، أصــدرت اللجنــة في ١٣ آذار/مــارس ٢٠٠٠ بيانــا صحفي - ٥
ـــدول الأعضــاء بالتزامــها بضمــان تنفيــذ حظــر توريــد  أعلنـت فيـه قرارهـا القـاضي بتذكـير ال
الأسلحة تنفيذا صارما، وبالتمـاس تعـاون اموعتـين الإقليميتـين المذكورتـين أعـلاه. وأعربـت 
كذلك عن تأييدها لمقترح رئيـس اللجنـة الداعـي إلى إرسـال بعثـة لتقصـي الحقـائق إلى البلـدان 
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اـاورة لتقييـم الصعوبـات الـتي تواجـه تنفيـذ الحظـر علـى توريـــد الأســلحة ولتشــجيع الــدول 
الأعضاء في المنطقة الإقليمية والمنظمات الإقليمية على أن تتعاون بنشـاط مـع اللجنـة في الوفـاء 

بولايتها. 
SC) إلى  A/2/00(3)) وفي ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٠، وجه رئيس اللجنة مذكرة شـفوية - ٦
كافة الممثلين والمراقبين الدائمين لدى الأمم المتحدة يذكرهـم فيـها بالتزامـام المقـررة بموجـب 
القرارين ٧٣٣ (١٩٩٢) و ٩٥٤ (١٩٩٤)، ويطلب مساعدم في سبيل تنفيـذ حظـر توريـد 

الأسلحة تنفيذا فعالا. 
ـــادت  وفي مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٣ أيـار/مـايو ٢٠٠٠ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة، أف - ٧
البعثة الدائمة لشيلي لدى الأمم المتحدة بأنه وفقا لسجلات إدارة التعبئة التابعة لوزارة الدفـاع 

الوطني الشيلية لا يوجد أي شيء يفيد بتصدير أي معدات عسكرية إلى الصومال. 
وفي بيــان رئاســي (S/PRST/2000/22) صــدر في ٢٩ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠، ذكـــر  - ٨
مجلـس الأمـن جميـع الـــدول بالتزامــها القــاضي بالامتثــال للتدابــير الــتي يفرضــها القــرار ٧٣٣ 
(١٩٩٢) وحثها على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمـة لكفالـة التنفيـذ والإنفـاذ الكـاملين لحظـر 
توريـد الأسـلحة. كذلـك حـث الـس جميـع الـدول والأمـم المتحـــدة وغيرهــا مــن المنظمــات 
والهيئـات الدوليـة والكيانـات علـى أن تقـدم إلى اللجنـة المنشـأة عمـلا بـــالقرار ٧٥١ (١٩٩٢) 

معلومات عن الانتهاكات الممكنة لحظر توريد الأسلحة. 
 

ملاحظات   ثالثا -
لا تتوافر للجنة أية آلية رصد معينة للتأكد من التنفيـذ الفعـال لحظـر توريـد الأسـلحة؛  - ٩
وهي تود أن تشير إلى ملاحظاا السابقة التي تؤكد اعتمادها اعتمادا كليا على تعـاون الـدول 
والمنظمـات الـتي يكـون بمقدورهـا تقـديم معلومـات عـن انتـهاك الحظـر المفـــروض علــى توريــد 

الأسلحة. 
 


